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  :الملخص

  

ـــ و لا غــرور أن  يتميــز كــل عصــر مــن العصــور بــاختراع أو أكثــر يــترك بصــماته علــى البشــرية لأمــد طــال أم قصــ

تي توصــل إليهــا العقــل البشــري فـــــــ مجــال نقــــــل المعلوماتيــة في أواخــر تكنولوجيــا الأنترنــت تعــد مــن أهــم الإبتكــارات الــ

القــرن المنصــــرم ، تكنولوجيـــــا قلبــت الأمـــــور رأســـــا علـــــــ عقــب فأزالــت الحــدود الجغرافيــة مــا بــين الــدول و مــن ثم عولمــة 

  .الشعوب 

ي لنجاحهــا ، فهــي تعتـبر فـــــ الوقــت مـع ذلــك إن كانــت خاصـية إنفتــاح شــبكة الأنترنـت تمثــل الســبب الرئيسـ   

ذاته السبب الرئيسـي لمعظـم المشـاكل و التعقيـدات القانونيـة الـتي تثيرهـا هـذه التكنولوجيـا إلـــ حــــد أن ذهـب الـبعض 

إلى تصور أن الإنفتاحية على الأنترنت تعني الإباحيـة ، ممـا يجعـل منـه عالمـا لا سـيد لــ و لا حـاكم و هـذا يتنـافى مـع 

لمعاملات التجارية التي تفرض وجود إطار ذا ضوابط محددة و معلومة سلفا بما يحقق  الأمان و الثقة بين متطلبات ا

المتعاقـدين ، كمــا هــو الحــال في دوائـر الشــبكات المغلقــة إذ يوجــد مـــــــلك يحـدد مــن هــم ذوي الحــق في اســتخدامها و 

  ) .إلخ ....الثمن طرق القبول ، تكوين العقد طرق الإثبات ، طــــــق دفع ( قواعد و شروط إستخدام الشبكة 

و لا شـــك أن هـــذا الـــرأي مبـــالغ فيـــه لأن وضـــع نظـــام مماثـــل ليحـــدد حقـــوق و واجبـــات مستخدمـــــي 

شبكــــة الأنترنت يعد من الأمور الصعبة كونه يتطلب تدخل المشرع على المستوى المحلي و العالمــــــ ، إلا أنـــه 

  ليس من المستحيل
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  :مقدمة 

        

المنصــرم تــدخل المشــرع في عــدد مــن الــدول لوضــع إطــار قانونــــــي لمــا اســتحدثته  ففــي غضــون العقــد       

تكنولوجيا الأنترنت في مجالات عدة  لا سيما في مجــــال التجــــارة الإلكترونيــــــ ، نظرا لصعوبة التحكم في السـلع 

ــــا و نوعـــا مـــع انتشـــار التعامـــل بـــالعقود  و المنتجـــات الـــتي تعمـــر الأســـواق العالميـــة عامـــة و الجزائريـــة خاصـــة كمـ

حيث أا عقود تبرم عن بعـد  ، ممـا يجعـل المسـتهلك يجهـل الكثـير عـن . الإلكترونية التي تمتاز بخصوصية هامة 

  .نطاق التزاماته كما يجهل مع من يتعاقد ممـــا يثير مشكل مــــدى توافر الثقة و الإإتمان بين الأطراف المتعاقدة 

كل هذه الظروف يحتـاج إلى حمايـة قانونيـة بسـبب المخـاطر و قلـة الثقـة بـين الأطـراف فالمستهلك أمام       

  .المتعاقدة بالإضافة إلى المشاكل التي تنتج عن التعاقد الإلكتروني 

لأجل ذلك يجـب مراعـاة الإلتـزام بـإعلام المسـتهلك لتمكينـه مـن معرفـة نوعيـة المنتـوج و مواصـفاته الحقيقيــة 

ـــــا أن الإلتــــزام فحــــق المســــتهلك في الإ عــــلام يعــــد شــــيء ضــــروري لحمايتــــه و مســــاعدته في إتخــــاذ القــــرار ، علمــــ

بالإعلام في مجال التعاقد الإلكتروني يكتسـي أهميـة بالغـة مـن الإلتـزام بـالإعلام فـــي العقـود التقليديـة بسبــب أنـه 

ك الشـيء محــــــل التعاقـد معاينـة يتم دون إلتقـاء حقيقـي بـين الأطـراف المتعاقـدة ، و مـــن دون أن يعـاين المسـتهل

  .حقيقية ، و نتيجة لذلك غالبا ما يقع المستهلك ضحية غش أو خداع أو تدليس 

و لقد سعى المشـرع الجزائـري علـى غـرار معظـم التشـريعات العربيـة و الغربيـة إلــى تـوفير قـــــدر كـاف مـن     

المعاملات التجارية ، حيث ألزم المنـتج بـإعلام و  الحماية للمستهلك حرصا منه على تعزيز الثقة و الشفافية في

تبصــير المســتهلك قبــل التعاقــد بكافــة البيانــات الجوهريــة اللازمــة حــتى يــتمكن مــن الإحاطــة بظــروف التعاقــد ، 

  .لكونه ضمانة أساسية من الضمانات المستحدثة في عقود التجارة الإلكترونية 

ــــة غـــير أن المشـــرع الجزائـــري لم يحـــدد أحكـــام خاصـــة  ــــه أهـــتم بحمايــــ بحمايـــة المســـتهلك الإلكـــتروني ، إلا أنـــ

ــــة  25/02/2009المـــؤرخ في  09/03المســـتهلك بصـــفة عامـــة و ذلـــك بموجـــب القـــانون رقـــم  المتعلـــق بحمايـــــ

  ) .01(المستهلك و قمع الغش 

  :نقاط التاليةولدراسة حماية المستهلك في عقود التجارة الألكترونية ، يتطلب منا ذلك التطرق إلى ال

  تحديد مفهوم كل من العقد الإلكتروني و حماية المستهلك الإلكتروني : أولا  

  ضمانات حماية المستهلك الإلكتروني : ثانيا 

  تحديد مفهوم كل من العقد الإلكتروني و حماية المستهلك : أولا 

بـد بدايـة مـن تحديـد مفهـــــــوم قبل التطرق إلى حديد و توضيح نطاق حماية المستهلك الإلكتروني لا        

  .العقد الإلكتروني كون أن المستهلك الإلكتروني يربطه بالمنتج عقد إلكتروني 

  مفهوم العقد الإلكتروني / أ 

يتطلب تحديد مفهوم العقد الإلكتروني التطرق إلى تعريف العقـد الإلكـتروني ، خصائصـه و أخـيرا موقـف   

  .وني المشرع الجزائري من العقد الإلكتر 
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يبـدو أن المحـاولات التشـريعية لتعريـف هـذا العقـد هـي محـاولات ضـئيلة : ـ تعريف العقد الإلكـتروني )  1   

  جدا ، من بين هذه المحاولات نجــد 

ـــي  ـــ المشــرع الكنــدي الــذي عــرّف العقــد الإلكــتروني في القــانون الخــاص بولايــة كبيــك لحمايــة المســتهلك فـــــــ

تعاقد بين تاجر و مستهلك دون تواجد مادي بينهمـا سـواء في حالـة الإيجـاب أو فـــــي  ((منه بأنه  20القسم 

  )) .حالة القبول 

نجــــد تعريـــــف الــــدكتور أســـــامة أبــــو الحســـــن مجاهــــد إذ يعـــــرّف العقـــــد : أمــــا و مـــــن التعــــاريف الفقهيـــــة     

وحـة الإتصـال عـــــن بعـد و ذلـك اتفاق يتلاقـى فيـه الإيجـاب بـالقبول علــــى شـبكة دوليـة مفت(( الإلكترونـي بأنه 

  ) .02(بوسيلــــة مسموعة مرئية بفضل التفاعل بين الموجب و القابل 

أهم ما يمكـن قولـه حـول هـذا التعريـف أنـه تعريـف نـاقص لأنـه لم يبـين النتيجـة المترتبـة مـــــن إلتقـاء الإيجـاب 

  .قدية بالقبول ألا و هي إحداث آثار قانونية تتمثل في إنشاء إلتزامات تعا

ــــى تبـــادل :(( و عليـــه إذا مـــا أردنـــا أن نعـــرّف العقـــد الإلكـــتروني نقـــول  هـــو ذلـــك العقـــد الـــذي ينطـــوي علـ

ـــد  للإيجــاب و القبــول بــين البــائع و المشــتري حســب الصــيغ المعــدة ســلفا و المعالجــة بالطريقــة الإلكترونيــة ، قصــ

  )).إنشاء إلتزامات تعاقدية 

تقــاء إيجــاب صــادر مــن موجــب بشــأن عــرض مطــروح بطريقــة إلكترونيــــــــة فالعقــد الإلكــتروني إذن هــو إل   

سمعيـــة أو مرئيـــة أو كليهمـــا علـــى شـــبكة الإتصـــالات و المعلومـــات بقبـــول مطـــابق مــــن طـــرف القابـــل بـــــــــــذات 

  .الطريقة دف تحقيق عملية أو صفقة تجارية معينة يرغب الطرفان في إنجازها 

من خلال تعريف العقد الإلكتروني يمكن أن نستخلص جملـة مـن    : وني ـ خصائص العقد الإلكتر )  2  

  :الخصائص تتعلق ذا العقد و التـــــي تجعل منه عقدا متميزا عن العقود التقليدية نذكر منها 

ـــ يـــتم إبـــرام العقـــد الإلكـــتروني دون تواجـــد مـــادي للأطـــراف أي لا يجمعهمـــا مجلـــس حقيقـــي للعقـــد لأن    ـ

  .عن بعد بوسائل اتصال إلكترونية ،  و بالتالي يجمعهم بذلك مجلس عقد حكمي افتراضي  التعاقــد يتم

ـ يبرم العقد باستخدام الوسائط الإلكترونية ، حيث يتم إبرامه عبر شبكة إتصالات إلكترونيـة ، الشــــــيء   

  .الذي أدى إلى إختفاء الكتابة التقليدية لتحل محلها الكتابة الإلكترونية 

يعتبر العقد الإلكـتروني مـن قبيـل عقـود الإسـتهلاك لأنـه ذو طـابع تجــــــــاري اسـتهلاكي غالبـا مـا يـتم بـين ـ   

ــــاره الطـــرف  ــــد الخاصـــة بحمايـــة المســـتهلك باعتبــــ تـــاجر أو مهـــني و مســـتهلك لـــذلك يخضـــع هـــذا العقـــد للقواعـــ

ومات المتعلقة بالمنتوج و سعــــــــره و بكافـة الضعيف في العقد عن طريق إحاطة المستهلك بكافة البيانات و المعل

  .الشروط المحددة أو المعفية من المسؤولية 

ـ العقد الإلكتروني يتسم غالبا بالطابع الدولي فهو عقـد يـبرم بـين طـرف في دولـة و طـرف آخـر في دولــة    

  .أخرى 
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ــــة ،  ــــ عقـــد تكـــون وســـائل الـــدفع فيـــه إلكترونيـــة الـــتي حلـــت محـــل النقـــود العاديـــة    منهـــا البطاقـــات النقديــ

...) الشــيك الإلكــتروني ، الســند الإذني الإلكــتروني ، الكمبيالــة الإلكترونيــة إلخ ( الأوراق التجاريــة الإلكترونيــة 

)03 (  

  .العقد الإلكتروني يتم إثباته عبر المستند الإلكتروني و التوقيع الإلكتروني : ـ من حيث الإثبات    

يتميز العقد الإلكتروني عن العقد التقليدي أنه يمكــــن إبرامه و تنفيذه عـبر شبكــــــة :  ـ من حيث التنفيذ   

ــــلا  ــــارات :  الأنترنـــت دون حاجـــة إلى وجـــود مـــادي خـــارجي مثــ التســـجيلات الموســـيقية ، الكتـــب ، الإستشــــــ

  .الطبية يتم تسليمها إلكترونيا 

نظرا لأن المستهلك في العقد الإلكتروني لـيس لديـه الإمكانيـة  ـ العقد الإلكتروني عقد مقترن بحق العدول  

الفعليــة لمعاينــة الســلع و الإلمــام بخصــائص الخدمــة قبــل إبــرام العقــد ، لأن التعاقــد يــتم عــــن بعــد لــذلك يجــب أن 

مـن تقنـين الإسـتهلاك الفرنســـــي  20/ 120و قد تقـرر هـذا الحـق للمسـتهلك بـنص المـادة  يتمتع بحق العدول

)04. (  

  : ـ موقف المشرع الجزائري من العقد الإلكتروني )  3  

، بحيــث اكتفـــــــى )05(المشــرع الجزائــري لم يضــع نصـــا خاصــا بحمايــة المســتهلك في العقـــود الإلكترونيــة    

، فــنص علــى جــواز الكتابــة فـــــي  2005بإدخــال بعــض التعــديلات المتعلقــة بــالعقود علــى القــانون المــدني ســنة 

كـــتروني و كـــذا التوقيـــع الإلكـــتروني ضـــمن قواعـــد الإثبـــات في القـــانون المـــدني الجزائـــري و ذلـــك في الشـــكل الإل

  . 02/ 327و المادة  1مكرر  323المادتين 

  مفهوم حماية المستهلك الإلكتروني / ب 

قبل أن نتطرق إلى تحديـد مفهـوم حمايـة المسـتهلك لابـد بدايـة أن نعطـي مـدلول المسـتهلك الإلكـتروني ،    

  .ثم المقصود بحماية هذا المستهلك و ذلك من خلال النقطتين التاليتين 

هو ذلك الشخص الـذي يـبرم عقـود إلكترونيـة مختلفـة مـن شـراء و إيجـار و :  المستهلك الإلكترونيـ )  1  

قرض و انتفـاع و غيرهـا مــــــن العقـود بغـرض تـوفير مـا يحتاجـه مـن سـلع و خـدمات لإشـباع حاجاتـه الشخصـية 

العائلية دون أن يكـــــون الغرض من ذلك هو إعادة تسويقها و دون أن تتوافر لديه الخبرة الفنية لمعالجـة هـذه أو 

  ) . 06(الأشياء و إصلاحهــا 

حفـظ حقـوق المسـتهلك : ((يقصد بحماية المستهلك الإلكتروني هي :حماية المستهلك الإلكتروني ـ )  2  

ذلـك أن حمايـة المسـتهلك تتضـمن الإقـرار بوجـود حقـوق للمسـتهلك و )) الإلكتروني و ضمان حصـوله عليهـا 

يجب أن تبذل كل اهودات لتأميـــن الإسـتفادة منهـا ، بإعتبـار أن المسـتهلك هـو الطـرف الضـعيف في التعاقـد 

تعاقـد بينما المهنيون يكونون في مركـــز قـوة في مواجهـة المسـتهلكين ، كمـا أنـه في المعـاملات الإلكترونيـة يكـون ال

  ) . 07(عن بعد بالإضافة إلــــى أن العقد الإلكتروني يعتبر عقد بين غائبين 

ــــة      ـــــة الإســــتهلاكية في جميــــع مراحلهــــا ، و لوقاي ــــتي تنطــــوي عليهــــا العمليـــــ و نظــــرا للمخــــاطر الكبــــيرة ال

، وجـب أن  المسـتهلك مـن مخـاطر مـا يقتنيـه مـن سـلع و خـدمات و حـتى لا يكـون ضـحية لنزعتـه الإسـتهلاكية
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يتصدى القانون لوضع أو تسطير الآليات اللازمـــة لإعادة التـوازن في العلاقـات الإسـتهلاكية بمـا يرفـــع الضـرر و 

الخطـر عــن المســتهلك دون أن تقتصـر الحمايــة علــى المســتوى الـوطني ، بــل لابــد أن تشـمل كافـــــة أنحــاء العــالم ، 

ق التوازن بين المراكز القانونيـة للمتعاقـدين و الإعـتراف بالنطـاق مما يتطلب توحيد نظام قانوني دولي دف تحقي

  ) . 08(الدولي للحماية القانونية للمستهلك 

و بغيــة تفعيــل حمايــة المســتهلك في الجزائــر تماشــيا مــع مــا تشــهده حمايــة المســتهلك مـــــــن تطــور نوعــــي      

نسبيا بالمستهلك ، فعلــــــــى مستــــــوى النصـوص  على المستوى الدولي ، وجدت الجزائر نفسها مضطرة للإهتمام

 07/02/1989المـــــؤرخ فــــــــي  89/02و هو القانون رقم  1989القانونية بادرت بإصدار أول قانون سنة 

ـــى إنشــاء هيئــات و ) 09( المتعلــق بالقواعــد العامــة لحمايــة المســتهلك ، أمــا علــى الصــعيد الإداري فعمــدت إلـــ

بحيـث عملـت القـوانين و التشـريعات الصـادرة في هـذا اـال إلى . ات تعنى بموضوع حماية المسـتهلك تعيين إدار 

التكفــل بمــدى مطابقــة المنتجــات المعروضــة لغــرض الإســتهلاك لمقاييــــــس الجــودة و مــن ثم محاربــة الغــش و حمايــة 

  .المواثيق الدولية  المستهلك بالإضافة إلى ذلك فقد تبنت الجزائر حقوق المستهلك التي أقرا

  ضمانات حماية المستهلك الإلكتروني : ثانيا 

لقــد عملــت معظــم التشــريعات علــى تكــريس حمايــة المســتهلك الإلكــتروني و ذلــك مــن خــلال توســيع      

مجــــال الحمايـــة كمـــا ســـبق و أن ذكرنـــا أو بـــالأحرى منحـــه حمايـــة إضـــافية ، و هـــذا تماشـــيا مـــع تغـــير الأوضـــاع 

  .رفها العقد نتيجة تطور التكنولوجيا التعاقدية التي ع

هــذه الحمايــة يجــب أن تمتــد لتشــمل المرحلــة السابقــــــة علـــــى التعاقــد الــتي تتمثــل في حـــــق المســتهلك في      

الإعلام أو التبصير كمظهر مـن مظـاهر الحمايـة ، أمــــــا و في مرحلـة تنفيـذ العقـد الإلكترونـــــي أو إبرامـه تتجسـد 

هلك في هــــذه المرحلــــة في حقــــه في العــــدول أو الرجــــوع عــــن العقــــد يضــــاف إلى هــــذا الحـــــــق حمايــــة حمايــــة المســــت

هذا ما سوف نتعرض لـه بالدراسـة مـن خـلال .المستهلك عند الدفع الإلكتروني و كذا حماية توقيعه الإلكتروني 

  .النقاط الفرعية التالية 

  لى التعاقد ـ ضمانات حماية المستهلك في المرحلة السابقة ع)  1   

تعرف المرحلة السابقة على التعاقد بمرحلة التفاوض و هي المرحلـة الـتي يـتم فيهـا تبــادل الإقتراحـات  و     

الكتابـــات و التقـــارير و الدراســــات الفنيـــة ، كمــــا تشـــمل أيضـــا الإستشــــارات القانونيـــة الــــتي يتبادلهـــــــــا أطــــراف 

بما يحقــــق مصـلحة الأطـراف و التعـرف أكثـر علــــــى مـا سيسـفر التفاوض ، حتى يكون كلا المتعاقدان على بينة 

  ) 10(عنه الإتفاق من حقوق و إلتزامات للطرفين 

و لعل الضمانات الأساسـية الـتي تجسـد حمايـة المسـتهلك في هـذه المرحلـة هـي الإلتـزام بـالإعلام الــــــذي     

ــــذا الإلتـــزام  نصـــت عليـــه غالبيـــة التشـــريعات الحديثـــة الخاصـــة بالمعـــاملات و العقـــود الإلكترونيـــة ، إذ يشـــكل هـــ

ـــر  عــبء علــى عــاتق البــائع أو المــورد ــدف حمايــة المســتهلك الــذي غالبــا مــا يتعامــل مــع الســلع و خــدمات عبــ

  .وسائل إلكترونية و هو يجهل عنها الكثير 
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نيــة لتحقيــق المســاواة في فــالإلتزام بــالإعلام الإلكــتروني عــبر شــبكة الأنترنــت مــن أهــم الضــمانات القانو     

العلم بين طرفي العلاقة و كذا سلامة إرادمـا عنـد التعاقـد ، و لعـلا حاجـة المسـتهلك إلــــى الحمايـة في التعاقـد 

تكون أكثر أهمية من حاجة المهني أو المورد في العقود الإلكترونية ، لكون المستهلك هو الطـرف الأقـل خـبرة و 

  ) .11(الإلكترونية أو أقل قوة في المعادلة الإقتصادية  دراية في المعاملات التجارية

هو إلتـزام قـانوني يسـبق إبـرام العقـد الإلكترونــي يلتـزم (( ـ و لتعريف الإعلام الإلكتروني قبل التعاقد نقول   

ونيـة بموجبه أحد الطرفين الذي يملك معلومات جوهرية فيما يخص العقد المزمـع إبرامــــه و تقـديمها بوسـائل إلكتر 

)) .                                                                                                  في الوقـــت المناســـب و بكـــل شـــفافية و أمانــــــة للطـــرف الآخ الـــذي لا يمـــك العلـــم ــــــــا بوســـائله الخاصـــة 

ـي هــــــــو إلتــزام ســابق علــى التعاقــد الإلكــتروني و يســتخلص مــن هــذا التعريــف أن الإعــلام قبــل التعاقــد الإلكترونـــ

يســتمر حــتى بعــد إبــرام العقــد يتعلــق بــالإلتزام بتبصــير المســتهلك بمعلومــات شــاملة عــن كــل ميتعلــق بعمليــة البيــع 

عـبر شـبكة الأنترنـت أو أي وســيلة قانونيـة  حـتى يكــون المسـتهلك علـى بينــة مــن أمـره بحيــث يتخـذ قـراره الــذي 

  ) .12(على ضوء حاجته و هدفه من إبرام العقد الإلكتروني يراه مناسبا 

غـير أن التشــريعات المتعلقـة بحمايــة المســتهلك لم تعمـل علــى تحديـد معيــارا واضــحا للتمييـز مــن خلالــــــه     

بين المعلومات الضرورية و المعلومــــات التفصيلية الواجب تقديمها للمستهلك لكي يتمكن القضـاء مـــــن تحكـيم 

لمعيـار في حالـة حــدوث نـزاع ، أمــام هـذا الوضــع يقـع علـى عــاتق المتعاقـد المتضــرر عـبء إثبـــــــات أهميـة المعلومــة ا

بالنســبة لــه و مــدى تــأثر عــدم علمــه ــا علــى القــرار المتخــذ ، و بــذلك تبقــى الســلطة  التقديريــة للقاضــي في 

  ) .13(تحديد مدى أهمية المعلومة 

  :لإلكتروني السابق على التعاقد توافر شرطين و يتطلب الإلتزام بالإعلام ا

أن يكــون أحــد المتعاقــدين مهنيــا خبــيرا علــى نحــو يســمح لــه بــالعلم الشــامل و الكــافي :  ـــ الشــرط الأول

ببيانات و مواصفات المبيع محل عقـد الإسـتهلاك ، و لا يقتصـر علـــــم المهنـــي بالمعلومـات المتعلقـة بـالمنتج ، بـل 

  .يتها و بدورها المؤثر و الفعال في تكوين رضا المستهلك يتعداها العلم بأهم

ــ الشــرط الثــاني أن يكــون المســتهلك جــاهلا لهــذه المعلومــات ، حيــث أن هــذا الجهــل هــو الــذي يجعــل :  ـ

المهنــي في عقود الإستهلاك الإلكترونية مـدين بـإعلام المسـتهلك ، فـالإلتزام المـزود بتبصـير المسـتهلك في مرحلــــة 

التعاقد الإلكتروني هو إلتزام واسع من حيث مداه الزمني أو من حيث موضوعه ، فهـــذا الإلتـزام يشـكل ما قبل 

صـــمام أمـــان لتحقيـــق الرضـــا المســـتنير لهـــذا المســـتهلك في العقـــود الإلكترونيـــة ، كمـــا يعـــزز الثقـــة فــــــــي الوســـيلة 

  ) .14(المستخدمة ألا و هي الوسيلة الإلكترونية 

بالإعلام الإلكتروني كأحد أهم ضوابط الحماية الخاصة بالمستهلك في مجال التجـارة الإلكترونيـة وينصب الإلتزام 

  ) : 15(و أفضل الطرق لإعادة المساواة في العلم بين المتعاقدين و إعادة التوازن للعقد على ما يلي 

الشــفافية الــتي  مــن منطلــق الحــرص علــى الثقــة و :إعــلام المســتهلك بشخصــية البــائع أو المــورد / أ    

تســمح بتشــجيع المعــاملات التجاريــة الإلكترونيــة مـــــع المســتهلكين اتجهــت أغلــب التشــريعات إلى وجــوب إلتــزام 
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البائع بتحديد هويتـــه عبر شبكة الأنترنت و ذلك بذكر جميع المعلومات الخاصة به حتى يكون المسـتهلك علـى 

هـــذه المعلومـــات في اســـم و عنـــوان و رقـــم الهـــاتف  و بينـــة مـــن أمـــره و علـــى علـــم مـــع مـــن يتعامـــل إذ تتمثـــل 

الشخص مقدم الخدمة و عنوان مركز الشركــة كشخص معنـوي إن وجـد و عنـوان المؤسسـة المسـئولة عـن عـرض 

  ....العقد إذا كان مختلفا إلخ 

و يلاحــــظ ممــــا ســــبق أن المعلومــــات المتعلقــــة ويــــة البــــائع هــــي مــــن أهــــم المعلومــــات الــــتي يجــــب تبصــــير    

سـتهلك ـا في التعاقـد الإلكـتروني حـتى يتحقـق الرضـا الكامـل لـه ، لأن المسـتهلك يهـتم بـالتعرف علـى هويـة الم

  البائع الذي يتعاقد معه حتى يتمكن من تقديم شكوى في حالة إخلال البائع بالتزاماته تجاه المستهلك

لك البــائع بضــرورة أن يبــين تلــزم التشــريعات  حمايــة المســته : وصــف المنــتج أو الخدمــة محــل التعاقــد/ ب 

بوضوح الصفات الأساسية للسلعة أو الخدمة المعروضة ، لكون الإعلام و التبصـير بخصـائص و صـفات السـلع 

ــــر فكـــرة الإلتـــزام بـــالإعلام كمـــا أن الســـلعة أو الخدمـــة هـــي الباعـــث الرئيســـي لـــدى  و الخـــدمات المعروضـــة جوهـ

مــن قــانون الإســتهلاك الفرنســي علــى أنــه مــن واجــب  113/03المســتهلك علــى التعاقــد ، بحيــث تــنص المــادة 

  .بائع السلعة أو مقدم الخدمة أن يقوم بتبصير المستهلك بسعر السلعة أو الخدمة محل التعاقد 

فعلـى غـرار التشــريعات العربيـة و الغربيـة أقــر المشـرع الجزائــري الإلتـزام بـالإعلام بغــرض حمايــــة المســتهلك     

يجـب (( المتعلق بحماية المستهلك و قمـــع الغـش  09/03من القانون رقم  17لمادة بوجه عام ، حيث تنص ا

ـــل المعلومــات المتعلقــة بــالمنتوج الــذي يضــعه للإســتهلاك بواســطة  علــى كــل مــن متــدخل أن يعلــم المســتهلك بكــ

لام إعلامـا مسـبقا للمسـتهلك ، علـى أن يكـون الإعـ)) الوسم و وضع علامـات أو بأيـة وسـيلة أخـرى مناسـبة 

من المرسـوم التنفيـذي  04بشروط العقد من أجل تحقيق نزاهة و شفافية العمليات التجارية حسب نص المادة 

المحــــدد للعناصــــر الأساســــية في العقــــود المبرمــــة مــــا بــــين الأعــــوان  10/09/2006المــــؤرخ في  06/306رقــــم 

  ) . 16(عسفية الإقتصاديين و المستهلكين و البنود التي تعتبر ت

كما يؤكد المشرع الجزائري على ضـرورة أن يكـون إعـلام المسـتهلك باللغـة العربيـة أساسـا و لغـة أجنبيـة أو    

يجـب أن تحـرر : ((  09/03مـن القـانون رقـم  18عدة لغات على سبيل الإضـافة ، هـذا مـا تقضـي بـه المـادة 

مان المنتـوج و كـل معلومـة أخـــرى منصـوص بيانات الوسم و طرق الإستخدام و دليل الإسـتعمال و شـروط ضـ

عليهــا في التنظــيم الســاري المفعــول باللغــة العربيــة أساســا ، و علــى ســبيل الإضــافة يمكــن اســتعمال لغــة أو عــدة 

  لغات أخرى سهلة الفهم من المستهلكين و بطريقة مرئية و مقروءة و متعذر محوها 

قـع المسـتهلك في غلـط أو تـدليس نتيجـة هـذا الإخـلال ، غير أنه و في حالة الإخلال ذا الإلتـزام قـد ي   

في هذه الحالة يكون من حق المستهلك المطالبة بإبطال العقد لوقوعه في غلط نتيجـة غيـاب المعلومـات المتعلقـة 

بالســـلعة أو الخدمـــة ، علـــى أن يثبـــت هـــذا الأخـــير أن المهـــني أخـــل بـــالإلتزام بـــالإعلام دون أن يتحمـــل شـــروط 

  ) .17(كأحد عيوب الإرادة حسب القواعد العامة   الغلط التعاقدي

و له أيضـا أن يتمسـك بالتـدليس في حالـة كتمـان المهـني للمعلومـات و البيانـات الـتي يجـب الإفصـاح عنهـا 

  .أو في حالة السكوت عمدا 
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في هـذه المرحلـة تظهـر جليـا  :ـ ضمانات حماية المستهلك عند إبرام و تنفيذ العقـد الإلكترونـي ) 2  

حمايــة رضــاه ، : تعــدد حقــوق المســتهلك عنــد التعاقــد بالوســائل الإلكترونيــة ، فلعــل أهــم هــذه الحقــوق هــي و ت

حــــق العــــدول و الرجــــوع عــــن التعاقــــد ، احــــترام حــــق المســــتهلك في الخصوصــــية حمايــــة المســــتهلك عنــــد الــــدفع 

الضـوء عليهـا مـن خـلال هذه الحقوق سوف نحاول تسليط . الإلكتروني ، حماية التوقيع الإلكتروني للمستهلك 

هذه الدراسة ،بحيـث نتنـاول في البدايـة ضـمانات حمايـة المسـتهلك عنـد إبـرام العقـد ، ثم نعـرج لضـمانات حمايـة 

  .المستهلك عند تنفيذ العقد 

مــن بــين الضــمانات الــتي تكــرس الحمايــة :ضــمانات حمايــة المســتهلك عنــد إبــرام العقــد الإلكترونــي/ أ 

نجـــد خصوصـــية القبـــول الإلكـــتروني  حـــق المســـتهلك في العـــدول أو الرجـــوع عـــن للمســـتهلك في هـــذه المرحلـــة 

  .التعاقد 

ـــي : ـــ خصوصــية القبــول الإلكترونــي    يثــير العقــد الإلكــتروني مشــكلة تتعلــق بالتقــاء الإيجــاب بــالقبول فــ

اقــد بطريــق مــن القــانون المــدني أن التع 64ذات مجلــس العقــد ، حيــث اعتــبر المشــرع الجزائــري و بموجــب المــادة 

  .الهاتف يعد في حكم التعاقد بين حاضرين أو بأي طريق مماثل 

و لما كان إنعقـاد العقـد عنـد المشـرع الجزائـري يتحـدد بلحظـة الإلتقـاء الفعلـي لإرادة الطـرفين ، فـلا ينـتج    

ث يصـل القبـول من القانون المدنــــــي ، بحيـ 61القبول أثره إلا إذا وصل إلى علم الموجب حسب ما تقره المادة 

إلى علــم الموجــب في العقــد الإلكــتروني بمجــرد دخــول الرســالة الإلكترونيــة المتضــمنة القبــول إلـــــــى صــندوق البريــد 

  .الإلكتروني للموجب سواء اطلع هذا الأخير عليها أو لم يطلع 

يتمثـل في  تمتـاز العقـود الإلكترونيـة بجـزاء خـاص: ـ حق المسـتهلك فـي العـدول أو الرجـوع عـن التعاقـد 

ممارســة المســتهلك حقــه في العــدول عــن الإتفــاق ، إذ عملــت بعــض التشــريعات الحديثــة علــى تقييــد هــذا الحــــق 

مـــن قـــانون  121/20بجملـــة مـــن الشـــروط حـــتى يـــتمكن المســـتهلك مـــن ممارســـة حقـــه ، حيـــث تـــنص المـــادة 

ـــن تــاريخ الإســتهلاك الفرنســي علــى حــق المســتهلك في الرجــوع عــن العقــد في أجــل ســبعة أيــام  تســري إبتــداء مـ

تسلّم المبيع و يمكن تمديد هذا الأجل إلى ثلاثة أشهر عندما يتضح للمسـتهلك أن المعلومـات الـواردة في المـادة 

  . من قانون الإستهلاك لم يعلمه ا البائع  121/19

يـد المـؤرخ فــــي فـإذا كـان المشـرع الفرنسـي يسـمح بتمديـد الأجــل إلى ثلاثـة أشـهر فـإن التوجيـه الأوروبي الجد

شــهرا  12يــنص علــى تمديــد الأجــل إلى  2014و الــذي ســوف يــدخل حيــز التنفيــذ ســنة  25/10/2011

)18(  

تتمثـل ضـمانات حمايـة المســتهلك في  :ضـمانات حمايـة المسـتهلك عنـد تنفيــذ العقـد الإلكترونـي/ ب 

  .لكتروني هذه المرحلة في حماية المستهلك عند الدفع الإلكتروني و حمايــة توقيعه الإ

تثير وسائل الدفع الإلكترونية بدل النقود العاديـة المزيـد مـن : ـ حماية المستهلك عند الدفع الإلكتروني 

  :الإهتمام عند الأطراف التي تتعامل ا لكوا تتميز بمجموعة من المميزات التي تجعلها أكثر استخداما منها 
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   أنحاء العالم بدلا من مخاطر حمل النقود ـ أداة وفاء مقبولة كوسيلة دفع دولية في شتى    

ــ أداة وفــاء شخصــية ممــا يــوفر لهــا عنصــر الأمــان ، حيــث لا يمكــن لأحــد اســتخدامها ســوى صــاحبها      ـ

  .الموقع عليها و الذي يمكنه إيقاف التعامل ا فورا و إلغاؤها في حالة ضياعها 

ـــ وســـيلة مرنـــة لســـداد تكـــاليف الســـفر و الســـياحة و إتمـــا     م الصـــفقات التجاريـــة الصـــغيرة أثنـــاء الســـفر ـ

  بالخارج مما يشجع على زيادة حركة السياحة و التجارة بين مختلف البلدان 

ــــ وســـيلة ســـهلة و علـــى درجـــة عاليـــة مـــن الدقـــة في تســـوية المعـــاملات و إجـــــــــراء المقاصـــة بـــين البنـــوك     

  ) . 19(دمة في تلك المعاملات المختلفة بصرف النظر عن أماكن تواجدها و العملات المستخ

لكـن و مــوازاة مــع هــذه المميــزات يبقـى البعــد الأمــني أحــد أهــم الموضـوعات الــتي تقلــق المتعــاملين بوســائل   

الــدفع الإلكترونيــة ، و لا تقتصــر علــى المســتهلك فقــط ، بــل تمتــد إلى التــاجر و إلـــى مصــدر هــذه النقــود فقــد 

امي عمـدي مثـل التزويـر ، و إمـا نتيجـة لعمـل غـير عمـدي كمحـو أو يحدث الخرق الأمني إما نتيجة لعمل إجر 

تخريـب موقــع مــن مواقــع الأنترنــت ، و إمــا الإخــلال بتصــميمات الأنظمــة الإلكترونيـــة و القرصنــــة الإلكترونيــة ، 

  .فمن شأن هذه التصرفات أن تؤدي إلى إحداث آثار أمنية و مالية خطيرة 

مـــــؤرخ في  05/07ي نظـــــام يتضـــــمن أمـــــن أنظمـــــة الـــــدفع رقـــــم في هـــــذا الصـــــدد أصـــــدر المشـــــرع الجزائـــــر 

يسهر بنك الجزائر على تـوفير الأمـن المـادي و المنطقـي (( منه  12إذ نص في المادة ) 20( 28/12/2005

للبنية الأساسية الخاصة بأنظمة الدفع كما يتأكـد مـن تـوفير أمـن وسـائل الـدفع مـن غـير العملـة النقديـة في هـذا 

  .اال 

ة ما إذا اعتبر بنك الجزائر بأنه لا يتوفر في أحدى وسائل الدفع علـى الضـمانات الأمنيـة الكافيـــة و في حال

يمكــن أن يطلــب مــن الجهــة الــتي تصــدر اتخــاذ إجــراءات ملائمــة لمعالجــة الأمــر ، و في حالــة عــدم تطبيــق هــذه 

خال وسيلة الـدفع المعينـة فـــي النظـام التوصيات يمكنه بعد استشارة السلطة المكلفة بالمراقبة اتخاذ قرار توقيف إد

.  

يتعــين علــى بنــك الجزائــر بصــفة خاصــة التأكــد مــن أمــن بطاقــات الــدفع و متابعــة إجــراءات تــوفير شــــروط 

الأمن التي قامت ا الجهات التي تصدرها و كذا التجار و متابعة إحصاءات التـدليس و التطـورات في ميـادين 

  )) .ن بطاقات الدفع التكنولوجيا التي قد تؤثر على أم

مـــن خـــلال نـــص هـــذه المـــادة يتضـــح جليـــا أن المشـــرع الجزائـــري ألـــزم الأشـــخاص الـــذين يـــردون الإدخــــال   

وســائل دفــع حديثــة بتأمينهــا حمايــة للمتعــاملين ، كمــا مــنح بنــك الجزائــر ســلطة الرقابــة و ألزمــه في الوقــت نفســه 

  .الدفع بغرض تعزيز العمل ذه البطاقات بالسهر على متبعة التطورات التي تؤثر على أمن بطاقات

نظرا للتطور السريع في مجال التجارة الإلكترونية و كـذا الحاجـة : ـ حماية التوقيع الإلكتروني للمستهلك 

إلى توطيــد الثقــة و بعــث الطمأنينــة في هــذا اــال أدى ذلــك بالتشــريعات إلى تقنــين التوقيــع الإلكــتروني و إبــراز 

لمتمثل في تعيين صاحب التوقيـع أولا و التعبـير عـن قبولـه للإلتزامـات التـــي يضـمنها المحـرر ثانيـا  دوره القانوني و ا

)21 . (  
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فـالتوقيع علــى المحـرر يعــني نسـبة المحــرر إلى الموقـع و قبولــه لمـا تضــمنه مـن إلتزامــات فيكــــــــون بــذلك حجــة    

ـــي المحــرر التقليــدي لأن التوقيــع عليــه ، و عليــه لابــد مــن ربــط التوقيــع بــالمحرر ، و هــذا الأ مــر لا يثــير صــعوبة فـــــ

يوضـع علــى الورقــة ذاــا المتضـمنة للكتابــة ، أمــا في الكتابــة الإلكترونيــة فيـتم هــــــذا الربـــــــــط بصــورة ديناميكيــة أو 

دائمـا علـى إزدواجية بين التوقيع من جهة و المحرر الإلكتروني مـن جهــــة أخـرى ، و يجـب أن يكـون هـذا الـربط 

و مـن ثم ) .  22(أن يتم بوسـيلة صـالحة موثـوق منهـا ، و إلا كنـا بصـدد توقيـــــع بـــــلا محـرر أو محـرر بـلا توقيـع 

تكمـــن الحاجـــة إلى حمايـــة التوقيـــع الإلكـــتروني في الإعتبـــارات الـــتي يقتضـــيها الأمـــن و خصوصـــيته  علـــى شـــبكة 

 و المـزودين ، الأمـر الـذي يـؤدي إلــــــــى انعـدام الثقـة ـذه الأنترنت ، و هـو مـا يثـير قلـق الكثـير مـن المسـتهلكين

الشـــــبكة ، لـــــذا تم إعتمـــــاد تكنولوجيـــــا التوقيـــــع الإلكـــــتروني بغـــــرض إضـــــفاء الثقـــــة و الأمـــــن علـــــــى  المعـــــاملات 

  ) .23(الإلكترونية 

عتمـدة ، ذلـك أن فالثقة في التوقيع الإلكتروني تكون من خلال التأكد مـــن صـحته بشهـــــــادة تصـديق م   

التصـــديق علـــى صـــحة التوقيـــع الإلكـــتروني يقـــع علـــى طـــرف ثالـــث محايـــد في التعاقـــد الإلكـــتروني يســـمى مـــزود 

خـــدمات التوثيـــق ، كمـــا يجـــب أن يكــــــون هـــذا التوقيـــع خاصــــــا بصاحبــــــه و معرّفـــا بــــــه و أن يكـــون مقـــروءا و 

 24(ا مستمرا و أن يرتبط التوقيع بالوثيقة المراد الإحتجاج . (  

في هــذا الصــدد يمكــن القــول أن التوقيــع الإلكــتروني يتمتــع بدرجــة أمــان أعلــى مــن التوقيــع الخطــي ، مثــال 

ذلـك التوقيـع البيـومتري المعتمــد علـى الخـواص الذاتيــة مثـل بصـمة العـين أو بصــمة الصـوت ، فهـذه  الخــواص لا 

  . ه يمكن تقليدها عكس ما هو عليه التوقيع الخطي الذي يمكن تقليد

كما أن الآثار القانونية للتوقيع الإلكتروني يختلف بحسب ما يتوافر فيه مـن شـروط فقـد يكـون التوقيــــع       

الإلكتروني إما توقيعا موثقا به أو غـير موثـق بـه ، فمعظـم التشـريعات أعطـت حجيـة تامـة للتوقيـع الموثـق بـه أمـا 

المـــؤرخ في  05/10اعتمـــده بموجـــب القـــانون رقـــم  عـــن موقـــف المشـــرع الجزائـــري مـــن التوقيـــع الإلكـــتروني فقـــد

  )   25(المعدل و المتمم للقانون المدني  20/06/2005

مــــن المرسـوم  03كما يميز المشرع الجزائري بين التوقيع الإلكتروني المؤمن وغير المؤمن ، ذلك بموجب المادة 

ــــي المـــادتين التوقيـــع الإلكـــتروني هـــو أســـلوب عمـــل يســـتجيب ل) 26( 07/162التنفيـــذي  لشـــروط المحـــددة فـ

عمليــة (( مــن المرســوم المــذكور أعــلاه علـــــى أن  03، حيــث يؤكــد نــص المــادة  1مكــرر  323مكــرر و  323

إعــــداد و اســــتغلال خــــدمات التصــــديق الإلكــــتروني مرهونـــــــة بمــــنح تــــرخيص تسليمــــــه ســــلطة ضــــبط البريــــد و 

  ))الإتصالات السلكية و اللاسلكية

جه الحماية في التوقيع الإلكتروني امتد ليشـمل الحمايـة جزائريـة  وطنيـة كانـت أم دوليـة  كما يلاحظ أن و     

  .سيما و أن العقد الإلكتروني يعتبر عقدا دوليا 

   

ختامــا لهــذا الموضــوع يمكننــا القــول أن حمايــة المســتهلك في العقــود الإلكترونيــة أصــبحت تشــكل :   خاتمــة

ـــو مــــا  أهميــة بالغــة نظــرا للإهتمــام المتزايــد ــذا النــوع مــن العقــود  ســواء علــى المســتوى الــوطني أو الــدولي ، و هـ
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ـــة الإنفتــاح  ـــا نتيجـــ يعكــس حجــم التحــديات الراهنــة الــتي تواجــه اتمعــات وعلــى وجــه الخصــوص العربيــــــة منهـــ

  . الإقتصادي و اكتساح العولمة بفضل التدفق الإعلامي و المعلوماتي الذي يشهده العصر 

ــــة هـــ ــــن تشـــريع خـــاص بغـــرض تعزيـــز حمايـــــــ ــــى ســ ذا مـــا يتطلـــب مـــن الـــدول بمـــا فيهـــا الجزائـــر أن تعمـــل علــ

المستهلك الإلكـتروني أكثـر فـأكثر حـتى تـتمكن مــــن التصـدي للمنافســــات الشرســـة و غـير المشـروعة الـتي كثـيرا 

  . المستهلك ما يكون ضحيتها الطرف الضعيف في المعادلة الإقتصادية ألا و هو 

  :الهـــوامـــش

   15العدد   08/03/2009ـ الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ  01

   39ص   2005أسامة أبو الحسن مجاهد ـ التعاقد عبر الأنترنت ـ دار الكتب القانونية ، مصر طبعة / ـ د  02

   80...74ص   2007الإسكندرية ، طبعة خالد ممدوح ابراهيم ـ إبرام العقد الإلكتروني ـ الدار الجامعية ، / ـ د  03

ـ حمــودي ناصــر ـ النظــام القــانوني لعقــد البيــع الإلكــتروني المــبرم عــبر الأنترنــت ـ رســالة لنيــل شــهادة الــدكتوراه في العلــوم  04

  . 98... 96، ص  2009تخصص قانون ، كلية الحقوق جامعة مولود معمري تيزي وزو ، سنة 

أهمية الإلتزام بالإعلام في حمايـة المسـتهلك في العقـود الإلكترونيـة : ية ـ مداخلة تحت عنوان كسال سام/ ـ  أنظر كذلك د    

،   2012دسـيمبر  06و  05الملتقى الوطني الخامس أثر التحولات الإقتصادية على تعديل قانون حماية المستهلك المنعقد يـومي 

  . 04... 03كلية الحقوق ، جامعة حسيبة بن بوعلى الشلف ، ص 

المــــؤرخ في  575/ 2004ـ علــــى خــــلاف المشــــرع الفرنســــي الــــذي نظــــم العقــــود الإلكترونيــــة بموجــــب التشــــريع رقــــم  05

ــــة بتــــاريخ  16/06/2005المــــؤرخ في  674/  2005المــــتمم بموجــــب الأمــــر رقــــم  21/06/2004 ــــدة الرسمي الصــــادر بالجري

وكـــــــــذا المشــــــــــرع التونســـــــــي و القطــــــــــري و                  .                                                     17/06/2005

  المصري و اللبناني 

حمايـة المسـتهلك في ظـل المعـاملات الإلكترونيـة  الملتقـى : قورين حاج قويدر ـ مداخلة تحت عنوان / نوري منير ، أ/ ـ د  06

، كليـة  2012دسـيمبر  06و  05يـومي  الوطني الخـامس أثـر التحـولات الإقتصـادية علـى تعـديل قـانون حمايـة المسـتهلك المنعقـد

   03الحقوق ، جامعة حسيبة بن بوعلى الشلف ، ص 

   40... 38، ص  2005صابر عبد العزيز سلامة ـ العقد الإلكتروني ـ الطبعة الأولى سنة / ـ د  07

   03قورين حاج قويدر ـ مرجع سابق ـ ص / نوري منير ، أ / د.ـ أ 08

        06العدد  08/02/1989بتاريخ  ـ الجريدة الرسمية الصادرة 09

ـ سمير حا مد عبد العزيز الجمال ـ التعاقد عبر تقنيات الإتصال الحديثة ـ دراسـة مقارنـة ، دار النهضـة العربيـة ، القـاهرة ،  10

  . 95، ص  2006طبعة 

السـوق الأوروبيـة و الشـرق ـ حسن عبد الباسـط جميعـي ـ حمايـة المسـتهلك في مصـر بالمقارنـة مـع أوضـاع الحمايـة في دول  11

  . 13، ص  1996الأوسط ـ دار الفكر ، مصر ، الطبعة الأولى سنة 

حوالـف عبـد الصـمد ـ مداخلـة تحــت عنـوان الحمايـة القانونيـة الخاصــة للمسـتهلك في عقـود التجـارة الإلكترونيـة ـ / ـ أ  12

 2012دسـيمبر  06و  05انون حمايـــة المستهلك المنعقد يومي الملتقى الوطني الخامـــــس أثر التحولات الإقتصادية علـــى تعديل ق

   05كسال سامية ـ مرجع سابق ـ ص / ـ د  13. 19، كلية الحقوق ، جامعة حسيبة بن بوعلى الشلف ، ص 

هــني لــيس مطالبــا ـ يعتــبر الإلتــزام بــالإعلام في الفقــه و القضــــــاء الفرنســـــي إلتزامـا ببــذل عنايــة لا بتحقيـــــق نتيجــة ، لأن الم 14

  .بأكثر من تنوير رضا المستهلك 

   21حوالف عبد الصمد ـ مرجع سابق ـ ص / ـ أ  15
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  . 56العدد  09/2006/ 11ـ الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ  16

  .من القانون المدني الجزائري  81ـ المادة  17

  11كسال سامية ـ مرجع سابق ـ ص / ـ د  18

  . 29... 28ـ اقتباس من الهامش مرجع سابق ـ ص  حوالف عبد الصمد/ ـ أ  19

  .  37، العدد  2006يونيو  04ـ الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ  20

  . 73...72صابر عبد العزيز سلامة ـ مرجع سابق ـ ص /ـ د  21

  .  74ـ مرجع سابق ، ص  22

  10قورين حاج قويدر ـ مرجع سابق ـ ص / نوري منير ، أ / د. ـ أ 23

   31حوالف عبد الصمد ـ اقتباس من الهامش مرجع سابق ـ ص / أ  ـ 24

  04ـ أنظر الدراسة السابقة صفحة  25

المـــــؤرخ  01/123يعـــــدل و يــــتمم المرســـــوم رقــــم  3005/2007المــــؤرخ في  07/162ـ المرســـــوم التنفيــــذي رقـــــم  26

ـــن أنــواع الشــبك 09/05/2001 ـــا اللاســلكية الكهربائيــة و علــى المتعلــق بنظــام الاســتغلال المطبــق علــى كــل نــوع مـــــ ات بمــا فيهـــ

   37العدد 2007يونيو  07مختلف خدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية الجريدة الرسميــــة الصادرة بتاريخ 


